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خيار العيب 
(دراسة أصولية فقهية)
بقلم

محمود محمد عراقي
مقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إيَّاك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصِّراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. 
وصلِّ اللهمَّ على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصَحبه أجمعين، أمَّا بعد:
فإنَّ الخياراتِ الفقهية الإسلامية ذاتُ دلالة واضحة على تيسيرِ أحكام المعاملات على العباد، وفي هذا ردٌّ على من يقول: إنَّ التشريعَ الإسلامِيَّ لا يصلح للتطبيق العصري.
وقد عمل الباحثُ بنصيحة أستاذه في البحث عن تفاصيل خيار العيب، ووصل إلى أنَّ تطبيقَ الشريعة الإسلامية هو الأصلحُ للعباد، وأنَّ التجديد ضرورة.
وقد أحْجَمَ عن إضافةِ بعض الفصول المهمة، مثل: "الخيار وأحقيته للمرأة: دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الإسلامية والقوانين الوضعية".

وكذلك التعريف بلفظ التمذْهُب والتخريجات، وذلك بسبب بعضِ كوائن
 الحياة، التي تسقط على الإنسان، فتعجزه عن مراده...
وَيَقُولُ دَارِي مَنْ يقُولُ وَأَعْبُدِي = مَهْ فَالْعَبِيدُ لِرَبِّنَا وَالدَّارُ

يَا إِنْسَ، كَمْ يَرِدُ الْحَيَاةَ مَعَاشِرٌ = وَيَكُونُ مِنْ تَلَفٍ لَهُمْ إِصْدَارُ
أَتَرُومُ مِنْ زَمَنٍ وَفَاءً مُرْضِيًا = إِنَّ الزَّمَانَ كَأَهْلِهِ دَوَّارُ
"شيخ المعرة"
إضاءة... وبراءة

قال يزيد بن ضبَّة
:

لاَ تُبْدِيَنَّ مَقَالَةً مَأْثُورَةً = لاَ تَسْتَطِيعُ إِذَا مَضَتْ إِدْرَاكَهَا

- لَيْس الطريقُ هُنَالِكِ -
يلُاحظ أنَّ بعضَ الزملاءِ يَمزجون بين أشياء لا تَمتزج، كمزج الزيت بالماء، فلا يَمتزجان، بل يطفو الزيتُ على الماء، ويفعلونه من غير تقصير، بل شادية الطلب العلمي تقتضي وقوعَ مثل ذلك الخطأ.

ويَحسن ترك الإلغاز إلى الإفصاح.

بعضُ العلماء يتمَذْهبون بِمَذهب فقهي مُعين، يُنْسَبُونَ إليه في أعمِّ أحوالهم، وهذا التمذهُب يكون في مرحلةٍ من مراحل حياتِهم العلميَّة، ثُمَّ يصير بهم الحال إلى الاجتهاد المطلق أو مُحاولته، أو الاجتهاد في المذهب المتمذهب به هذا العالم أو ذاك.

وفي بعض مؤلفاتهم يجنحون إلى منهجٍ معين مثل المقارنة، ويُنحُّون التمذهبَ جانبًا، وينقبون عن الدليل، فيأتي الشادي أو طالب العلم المبتدئ، فيظن أنَّ هذا المؤلَّف في المذهب المعين؛ إذ المشهور عن المؤلِّف أنه يتمذهب به، وليس الطريق هنالك.

(1)
كتاب "المغني" لابن قدامة، عالم حنبلي التمذهب، لكنَّه يسير في كتابه على منهج الفقه المقارن... فيأتي الباحث، فيظن أنَّ الكلام كلام الحنابلة، وهذا غير صحيح في الكلِّ، لكنه ينطبق على الجزء.

(2)
كتاب "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار".

"حدائق الأزهار" كتاب في الفقه الزيدي، شرحه ونقده الإمام الشوكاني، وهو ممن يدعون إلى الدليل، ويرفِض التقليد المذموم، فهو مُتَّبِعٌ لمذهب الدليل - إن صَحَّ هذا التعبير.

ونقول: إنَّ المصدرَ المسمَّى "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" كتاب في الفقه الزيدي، وليس الطريق هنالك.

فالحدائق ناقل للفقه الزيدي، أمَّا السيل، فليس كذلك، إنَّما ناقده، والخلط بين هذا وذاك غلط مُؤدٍّ إلى خطأ في النتائج.

الإمام ابن تيمية حنبلي المذهب، فينقل الباحث (أحد الزملاء مثلاً) كلامَه على أنَّه مذهب الحنابلة، وهذا لا ينطبق على الواقع كُلَّ الانطباق، بل الضابطُ هو تصريح ابن تيمية بذلك، أو يُسبق بكلام مماثل لكلامِه منقول عن الحنابلة قبله، (تأمَّل)، وتفصيل ذلك يطول إنَّما أردت الإشارة.

براءة

ذكر العالم الكبير الشيخ بكر بن عبداللَّه أبو زيد، في كتابه الجليل "المدخل المفصل لفقه الإمام أحمد بن حنبل" كلامًا مُفصلاً عن الخطأ في نقل المذهب، ويكون النَّقلُ ليس عن إمام المذهب، بل عن أحدِ الأصحاب الذين قد يخرجون بعض التخريجات التي لا تنضبط مع أصول المذهب، وبعض المتأخرين ينقلون كلامهم على أنه المذهب، ويقولون: هذا هو المذهب، ويكون الكلام ليس كذلك.
وقَرَّر أن سبيلَ عدم الوقوع في مثل هذا الخطأ هو الوقوف على كلامِ إمام المذهب، والعناية بكتب القُدماء ممن صحبوا الإمام، وعدم الاكتفاء على شروح المتأخرين لها؛ لاحتمالية وقوع الوهم منهم، وكذلك لا بُدَّ من الاطلاع الموسع على كتب المذهب المعين، وكذلك معرفة تخريجات الأصحاب، وكل هذا يصعُب على الباحث في بداية طلبه؛ إذ يَحتاج الأمر إلى أعوام لغزارة المادة العلمية لكل مذهب.

وبحث "خيار العيب" بَحث يقوم على النُّقولات من كل مذهب، التي تعبِّر عن آراء العلماء المتمذهبين؛ لذلك يَبْرأ الباحث من أن ينسبَ كلامًا قرَّر بعضُ العلماء أنَّه من المذهب، وقد يكون غير ذلك.

لذلك عَمَدَ الباحث إلى تحقيق ما يستطيع تَحقيقه، وما لَم يستطع اكتفى بذكر المرجع الذي قال ذلك القول؛ بحيث يقول: قال فلان وهو حنفي المذهب مثلاً، أو حنبلي، أو غير ذلك.

وتفصيل هذه القضِيَّة في كتاب "المدخل"، وكنت قد أعددت مَبحثًا لذلك، لكن أستاذي نصحني بألاَّ أكثر مما يخرج عن دائرة البحث (خيار العيب)، ولكن لم أجد مَهربًا لراحة نفسي إلا ذكر تلك الإضاءة وهذه البراءة.
إنَّ الألفاظَ في اللغة العربية بعد مَجيء الإسلام أمست ذاتَ دلالاتٍ مُتعددة، ومعرفة هذه الدلالات تُعين الباحثَ عن حقيقة أمرٍ ما على حصولِه لأقربِ النَّتائج للصحة، وليس خفيًّا أن جُعِلَت معرفةُ العربية من ضَرورات الاجتهاد، ومن صفات المجتهدين.
ولما كان الحكمُ على شيءٍ ما فرعًا عن تصوُّره من جُلِّ أو كلِّ جهاته، كان همُّ الباحث التعرُّف على معنى ودلالة الخيار، كلفظ مفرد، وخيار العيب كلفظ مركب مخصِّص.

وتعدُّد الدلالة لا أقصد به كثرةَ المعاني للفظ الواحدِ، كأسماء الهرِّ، أو الذئب، أو الكلب، أو غير ذلك مما يوجد في العربيَّة، إنَّما أقصد أنَّ اللفظَ العربي - بعد بزوغ شمس الإسلام على ظلام الأرض - صار أوسعَ مما كان؛ أي: صار يَحتمل عِدَّة دلالات، فاللفظُ له دلالة لغوية، وله دلالة اصطلاحية، وله دلالة في حقيقته الشرعِيَّة، ولم يكن همُّ العلماء بهذا التقسيم هو اتباع سَنن المنطق والتشقيق والتفريع، إنَّما كان قصدُهم وغايتهم دفعَ الغلط في الحكم على الأشياء، خاصَّة في جانب اللَّه - تبارك وتعالى.
ولذلك ولغيره اعتنى الباحثُ بِجانب تعريف ما يقوم ببَحْثِه؛ عَلَّه يصل بهذا الأساس إلى فهمٍ صائب عن خيار العيب، ولا يُخطئ فيه.

وعملي في ذلك هو سرد تعريفات العلماء له من جهة اللغة والشرع (حقيقته الشرعية)، على اختلاف مذاهبهم، وقد عرفنا في مبحثِ تعريف لفظ "المذهب" أنَّ تَمذهُبَ العالمِ له أثرُه في تعريفه للأشياء
.

وبعد السرد والمناقشة يوجز الباحثُ التعريفَ، إما باختيار أو محاولة إعمال العقل في الإنشاء.

والله أسأل الصوابَ والهدى، فإن أخطأتُ فغبطتِي هي إرشادُ أستاذي، ووضعه يدي على خطأ القلم والعقل، فلولا الخطأ ما كان الصواب.
***

تعريف الخيار:
الخيار في اللغة اسمُ مصدر من الاختيار، وهو الاصطفاء والانتقاء، والفعل منهما (اختار)، وقول القائل: أنت بالخيار، معناه: اختر ما شئت، وخيَّره بين الشيئين معناه: فوَّضَ إليه اختيارَ أحدهما.

 والخيار في الاصطلاح له تعاريف كثيرة، إلاَّ أنَّها في الغالب تناولت هذا اللفظَ مقرونًا بلفظ آخر لأنواع الخيارات دون أنْ يقصدَ بالتعريف (الخيار) عمومًا، على أنَّه يمكن استخلاص تعريفٍ للخيار من حيث هو، من خلال تعاريف أنواع الخيار بأنْ يقال: "هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه؛ لظهور مسوغ شرعيٍّ، أو بمقتضى اتفاق عقديٍّ"
.
***

الخيار بمعنى الاختيار:

يقول المتنبي:

اخْتَرْتُ دَهْمَاءَتَيْنِ يَا مَطَرُ = وَمَنْ لَهُ فِي الْفَضَائِلِ الْخِيَرُ

والخِيَرُ جمع خيرة: الاختيار.

***
تعريف خيار العيب:
العيب لغة: الوصمة، والنقص.
وقال الراغب الأصفهاني: العيبُ الأمر الذي يصير به الشيء عيبة؛ أي: مقرًّا للنقص
.
- وفي القرآن: وردت مادة (عيب) مَرَّة واحدة؛ حيث قال - سبحانه -: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: 79]، وهذا المعنى مُطابق للمعنى اللُّغوي.
وفي السنة الشريفة: فقد وردت عِدَّة أحاديث تتضمن هذا المصطلحَ، منها: قوله - صلى اللَّه عليه وسلَّم -: ((المسلم أخو المسلم، ولا يَحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلاَّ بَيَّنَه له))
، وكذلك قوله - عليه الصَّلاة والسلام -: ((مَن باع عيبًا لم يبينه، لَم يزل في مقت اللَّه))
، ولم يختلف المعنى في هاتين الروايتين عن المعنى اللغوي.
- وعرفه القانون: أنَّه "الآفة الطارئة التي تَخلو منها الفطرة السليمة للمبيع"
.
قلت: وتعريف القانون تعريف قاصر.

(1)
تقدم ذكر تعريف الخيار ومشروعيته من جهة الشرع والعقل؛ إذ لا تعارُضَ بينهما، وينقل الباحِثُ هنا أقوالَ العلماء في بيان حقيقة خيار العيب، مع مُلاحظة أنَّ البعضَ يَحده بحدود، والبعض يُعرِّفه بأحد صفاتِه أو بنماذجه، وهي طريقة عربية قديمة، استخدمها السَّلف في بيانِ الأشياء عليه، والقارئ لكلامهم ينبغي عليه معرفةُ ذلك؛ لئلاَّ يلبس أقوالهم حدودًا معينة لا يقصدونها، مثل الحصر (التقييد) أو الإطلاق.

لذلك جمع الباحثُ هنا أقوالَهم
؛ لأنَّ التفريقَ موضع اللبس.

ويقوم الباحثُ هنا بسردِ التعريفات التي جاءت في كتب العلماء مُتَّخِذًا المذهب الحنفي بداية؛ لأنَّه من أوائل المذاهب.
- تعريف العيب: له عِدَّة معانٍ بِحَسب المضاف إليه، فعيب العبد غير عيب الأمة، وعيوب الزوجة غير عيوب الزوج.
وليس كلُّ ما يعيبه الناس في العُرف يعد عيبًا في الشرع، بل العيب هو العيب المعتبر شرعًا
.

كلمة عيب في اللغة مَصدرُ الفعل عاب، يقال: عاب المتاع يعيب عَيْبًا؛ أي: صار ذا عيب، وجمعه عيوب وأعياب، استعمل العيب اسمًا، وجمع على عيوب، والمعيب مكان العيب وزمانه.

وإضافة الخيار إلى العيب من إضافة المسبب إلى السبب؛ أي: الخيار الذي يثبتُ بسبب العيب.

فما العيبُ الذي يثبت به الخيار؟

عرفه ابن نجيم وابن الهمام بأنَّه: ما يَخلو عنه أصل الفطرة السليمة
، [مما يعد به ناقصًا].

وجاء في "الإنصاف" (فقه حنبلي): "العيب هو ما ينقص قيمةَ المبيع عادةً، على الصحيح من المذهب"
.
وقال في الترغيب وغيره: "هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصةً يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا"
.

وجاء في "كشاف القناع": خيار العيب وهو (أي: العيب) نقص عين المبيع كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت أو نقص قيمته عادةً في عرف التجار.

وقال البعض:
العيب: هو كلُّ وصف مذموم تنقص به قيمة ما اتَّصف به عن قيمة جنسه السليم نقصان عين أو زيادة، كالإصبع الزائدة والثؤلول، أو حال كالبخر والإباق.
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة على المنهج: فصل في "خيار العيب، ويقال له: خيار النقيصة كما مَرَّ، وهو المتعلق بفواتِ مَقصود مظنون نشأ الظنُّ فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تقرير فعلي"، وكذلك جاء في حاشية البصيري على المنهج.
وجاء في "المبسوط": "العيب فواتُ وصف من المعقود عليه، والوصف يستحقُّ باستحقاق الأصل، فصار ذلك الجزء حقًّا للمشتري باستحقاقه أصل المبيع".

- وجاء في "الجوهرة النيرة": "العيبُ ما نقص الثَّمن عند التجار
، وأخرج السلعة عن حال الصِّحَّة والاعتدال، سواء كان يورث نقصانًا فاحشًا من الثمن، أو نقصانًا يسيرًا بعد أن كان مما يعده أهل تلك الصناعة عيبًا فيه".

وجاء في "فتح القدير": "والعيب ما تَخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصًا"
.
التعريف المختار:

خيار العيب: هو أن تكون الخيرة للعاقد في فسخ العقد؛ لظهور عيب معتبرٍ شرعًا أو عرفًا، والعيبُ: هو كل وصف مذموم تنقص به قيمةُ ما اتَّصف به عن قيمة جنسه السليم، نقصان عين، أو زيادة، أو حال، ويكون قديمًا.

هذا التعريف مَجموع من عِدَّة تعريفات للعُلماء، جمعها الباحِثُ حتى يكون التعريف جامعًا مانعًا، ومن اللَّه التوفيق.

مشروعية الخيار:
يقول الشافعي - رضي الله عنه -: "لولا الخبر عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما جاز الخيار أصلاً".

وينقل الباحث هنا طرفًا من الأخبار الواردة في الخيار عامَّة، وخيار العيب خاصة.

التفريق لسبب العيوب:

والمقصود بالعيوب هنا: العيوب التي تَمنع الاتصالَ الجنسي بين الزوجين، أو تنفر منه، كالجنون والعنة.

فإذا أصيب أحدُ الزوجين بعيب من هذه العيوب، فهل يخول له حق فسخ النكاح؟

ذهب ابن حزم الظاهري والأوزاعي وعمر بن عبدالعزيز إلى عدم جواز فسخ النكاح.

وذهب الجمهور إلى الجواز.

جاء في مسند أحمد:

(1)
حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة، قالت: "ما خُيِّر رسولُ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بين أمرين إلاَّ اختار أيسرهما، ما لم يكن فيه مأثم".

(2)
حَدَّثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة أنَّ بريرة كانت مكاتبة، وكان زوجها مَملوكًا، فلما أعتقت خيرت.

(3)
حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع عن عبداللَّه بن عمر عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه قال: ((إذا تبايع الرَّجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فكانا جميعًا، ويخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع))
.
وقد استدل ابنُ حزم ومن معه بالحديث الذي رواه البخاري بسنده عن عائشة - رضي اللَّه عنها -: أنَّ رفاعةَ القرظي تزوَّج امرأةً ثُمَّ طلقها، فتزوجت بآخر، فأتت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فذكرت له أنَّه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: ((لا، حتى تَذوقي عُسَيْلَته ويذوق عُسَيْلَتَكِ))
.
 - وجه الدلالة من الحديث: قالوا: إنَّ المرأةَ أتت النبيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - شاكيةً عيبَ زوجها، فلم يفرق الرسولُ بينهما ولا ضربَ له أجلاً.

أما الجمهور، فإن أقوى ما تَمسَّكوا به قول اللَّه - تعالى -: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].

- وقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: ((لا ضررَ ولا ضرارَ)).

- وبما روي عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - قال: "طلق عبدُ يزيد أبو ركانة أمَّ ركانة، ونَكَحَ امرأةً من مُزينة، فجاءتِ النبيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بينها وبينه، فأخذت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - حميته، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: ((أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا))، قالوا: نعم، قال النبي لعبد يزيد: ((طلقها))، ففعل"
.

 - ولكن قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأنَّ ابن جريج إنَّما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمعه، والمجهول لا تقوم به الحجة.

 - لكن ما يرجح رأي الجمهور أنَّ الإمساكَ بالمعروف لا يتحقَّق بوجه مع العيوب التي تَمنع الاستمتاع أو تنفر منه، كيف وقد أجيز الطَّلاق بمجرد ترك الوَطء أكثرَ من أربعة أشهر من الإيلاء.

***

أقسام العيوب:
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة
:

القسم الأول: عيب المبيع.

القسم الثاني: عيب الغرّة.

القسم الثالث: عيب الأضحية والهدي والعقيقة، وهو ما نقص اللحم.

القسم الرابع: عيب الإجارة، وهو ما أثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة.

القسم الخامس: عيب النكاح، وهو ما يخل بمقصوده الأصلي، كالتنفير عن الوطء، 
وكسر الشهوة.

القسم السادس: عيب الصداق، وهو قبل الطلاق كعيب المبيع، وبعده وقبل الدخول ما يفوت به غرض صحيح، سواء غلب في جنسه عدمه أم لا.

القسم السابع: عيب الكفارة، وهو ما يضر بالعمل إضرارًا بينًا غالبًا.

القسم الثامن: عيب المرهون، وهو ما ينقص القيمة فقط.

***

شروط ثبوت الخيار

شروط ثبوت الخيار
:

1- أن يكون العيب موجودًا في المبيع قبل أن يتسلمه المشتري، سواء أكان وجوده سابقًا على العقد أم حدث بعد العقد وقبل التسليم؛ لأنَّ المبيع في كلتا الحالتين من ضمان البائع، فما يلحقه من عيب يكون مَضمونًا إلى يد المشتري سليمًا، وهو ما يقتضيه العقد، فلا معنى لثبوت الخيار في هذه الحالة.

2 - أن يكون المشتري غيرَ عالم بوجود العيب حين العقد والقبض معًا.

3 - ألاَّ يشترط البائع في العقد براءَتَه من العيوب، التي تظهر في المبيع، فإن اشترط ذلك وقبله المشتري، فلا يثبت الخيار.

***
حق الفسخ بالعيب، هل هو للرجل والمرأة، أو للمرأة فقط؟

بعد اتفاق جمهور الفقهاء على جواز الفسخ بالعيب اختلفوا في كون حَقِّ الفسخ خاصًّا بالمرأة أم إنَّه للمرأة وللرجل؟!

 - قول الإمام علي: "لا ترد الحرة بعيب".

 - وذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه للزوج أيضًا حق الخيار؛ لِمَا قد يلحقه من ضرر
.

 - واستدلوا بما رواه كعب بن عجرة عن أبيه، قال: "تزوج رسولُ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - العالية من بني غفار، فلَمَّا دخلت عليه، ووضعت ثيابَها، رأى بكشحها بياضًا، فقال: ((الْبَسِي ثيابك، والحقي بأهلك))، وفي رواية قال: ((دلستم عليَّ))"
.
وفي إسناده جميل بن زيد وهو ضعيف.

وقالوا: إنَّ كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة، يوجب الخيار.

وبناء على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" يُمكن القول بثبوت الخيار للزوج أيضًا، في كل حالة دلس عليه فيها عند العقد؛ حتى لا يتخذ التدليس والخداع - كما يقول الشيخ علي حسب اللَّه - وسيلةً للحصول على الحال.

***

ما العيب المُثْبِتُ للخيار؟ وكيف الطريق إليه؟

يَختلف العيب المثبت للخيار حسب نوعه، وقد مَرَّ تقسيم العيوب إلى ثَمانية أقسام، ومر كذلك تعريف العيب لغةً واصطلاحًا أو حقيقته الشرعية، وكما جاء في الفتاوى الكبرى، فإنَّ العيوبَ يختلف في بعضها، وكيفية إثباتها، وثَمَّةَ عيوب متفق عليها.
العيب: هو كل وصف مذموم تنقص به قيمةُ ما اتَّصَفَ به عن قيمة جنسه السليم، نقصان عين كالعور، أو زيادة كالإصبع الزائدة والثؤلول، أو حال كالبخر والإباق.

والطريقُ إليه شهادةُ عَدلين، أو رجل وامرأتين من أهل البصر في ذلك الجنس بلفظ الشهادة؛ إذ هو دعوى ولا يكفي قولهم: هو عيب، بل يذكرون وجهَ نقص القيمة به، أو وجه مضرته.
وليس هذا طريق كل عيب، فمِنَ العيوب ما هو معروف لكلِّ أحد، لا يَحتاج إلى أهل خبرة.
عيوب النكاح وطريقها:

وطريق معرفة ذلك إمَّا ترجع للزوج أو للزوجة، أو تتوقف على شاهدين عدلين، والشاهد لا بُدَّ أن يكونَ من أهل النظر، فهل يَجب أن يطلعَ الشاهد على عفل الزوجة أو برصها أو غير ذلك؟

يميل الباحثُ في هذا أن يكونَ الشاهد امرأتين، ولا اشتراطَ لوجودِ الرجل هنا؛ لأنَّ الشهادة التي توجب رجلين أو رجلاً وامرأتين ليست نصًّا في خيار العيب؛ لذلك يتاح للرأي هنا؛ حفاظًا على حرمة النساء، وهو مَطْلَب شرعي عام، وسيأتي تقرير بعض العلماء على ذلك لاحقًا.
وبهذا يكون لكلِّ عَيب من الأقسام الثمانية
 طريق خاص لمعرفته.

جاء في "الشرح الممتع": ""وإن ثبتت عنته بإقراره"، وعلم من قوله "بإقراره" أنَّها لا تثبت بدعوى المرأة"، وبذلك يتقرَّر أنَّ الطريقَ لعيوب المرأة إمَّا بإقرارها أو بشهادة امرأتين أو أربع، أمَّا الرجل، فبإقراره أو شهادة عدلين.

***
هل العيوب الموجبة للفسخ محصورة بالشرع أم بالعُرْفِ؟

جاءت تعريفات العلماء للعيب ناتجة عن إعمال العقل في النصوص الوارد فيها جواز جعل العيب مجوزًا للخيار، ولكن هل الشرع حدَّد العيوب المجوزة للفسخ، أو تركها للعُرف؟!

ومثال الأخذ بالعرف:
الهقعة، فإنَّها كانت غير عيب ثم كانت عيبًا، حتى أن شريحًا ردَّ بها فرسًا لما عابها الشاعر، كانت عيبًا؛ لأنه أثَّر في النفوس فكرهتها فنقص ثَمنها لذلك، ولو لم تكن الهقعة نقصًا في جسمها ولا في جربها.

ونقل في كتاب "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب" المحاورة التي كانت بين البائع والقاضي شريح - قاضي عمر بن الخطاب -:

قال له البائع: أيمنع هذا العيب من مطعم أو مشرب، أو ينقص من قوة أو جري؟ قال: لا، قال البائع: أمِنْ أجل قول شاعر زعم ما زعم وتقوَّل ما شاء، ترده عليَّ؟ فقال شريح: قد صار عيبًا عند الناس.

مسألة العنين: هل تأخيره سنة حكم تشريعي أو قضائي؟
جاء في "الشرح الممتع على زاد المستقنع":

"وقوله: "وإن ثبتت عنته بإقراره":
العُنَّة: من العنان، وهو ما تقاد به البهيمة أو النَّاقة، وهو أن يحبس عن الجماع، ومناسبة الاشتقاق ظاهرة، فإنَّ الزمام يحبس الناقة، وكذلك العُنَّة تحبس الإنسان عن الجماع...
يقول: "أجل سنة منذ تحاكما"، هذا هو الحكم فيه، والمراد بالسنة هنا الهلالية لا الشمسية؛ لأنَّها هي التي نص عليها القرآن.
قوله: "منذ تحاكما": لا منذ الزواج، ولا منذ الدعوى...

والذي يُؤجله هو الحاكم الشرعي، وإنْ وَطِئها الزوج في هذه المدة، فلا فسخَ لها، لأنَّه تبين أنه ليس بعِنِّين، وإلا فلها الفسخ (الخيار).

والدليل: أنَّ هذا روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، هؤلاء أربعة من الصحابة.

فإن قال قائل: هل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟

نقول: والحقيقة أنَّه يَحتمل أن يكونَ حُكمًا قضائيًّا، ويكون في هذه الحالة راجعًا إلى اجتهادِ القاضي، وفي أي زمان قد يختلف.

ويحتمل أن يكون حكمًا تشريعِيًّا، وهذا ينبني على قول الصَّحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟

والصحيح أنَّه حجة، وتفصيل ذلك ليس محله الآن.

***
هل خيار العيب على الفور أو على التراخي؟
فيه خلاف بين العلماء، والرَّاجح أن يكونَ كل عيب على حدة.

جاء في "المغني": "وخيار العيب ثابت على التَّراخي، لا يسقط، ما لَم يوجد منه ما يدل على الرِّضا به من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة".

وجاء في "أسنى المطالب": "خيار عيب النكاح يثبت على الفور، كخيار عيب البيع، ولا ينافيه ضرب المدة في العنة".
وهذا كلامٌ يدُلُّ على أنَّ ثَمَّةَ اختلافًا واقعًا في تلك المسألة، ويُقرِّرها ابن قدامة في "المغني"، وسوف يأتي كلامه في التقرير والترجيح.
 - وقال في "تنقيح الفتاوى الحامدية":

"نعم، اطلع على عيب في الغلام أو الدابة، فلم يَجد المالك، فأطعمه وأمسكَه، ولم يتصرف فيه بما يدُلُّ على الرِّضا، يرده لو حضر، ويرجع بالنقصان إن هلك، وفي الحاوي القدسيِّ: أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع القدرة على الرد، كان رضًا، وهو غريب، والمعتمد أنَّه على التَّراخي...".

وجاء في "درر الحكام":

"وخيار العيب يثبت للمشتري من غير شرط وبلا مدة؛ أي: ليس لخيار العيب أجل معين، فلذلك إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع، ولم يقع منه ما يُبطلُ خيار العيب أو يدل على الرِّضا بالمبيع، دام له الخيار مدة حياته...".

قال في "حدائق الأزهار" (فقه زيدي): "وفسخه على التراخي...".

قال الشوكاني: "لا وَجْهَ لتقييد هذا الخيار بثلاثة أيام استدلالاً بما في حديث المصراة، وفي حديث حبان؛ لأنَّ الأولَ من خيار فقد الصفة، والثاني من خيار الخديعة".

هل العيب الحادث كالعيب القديم؟

يشترط لثبوت خيار العيب أن يكون العيب قديمًا؛ أي: عند البائع، ولم يره المشتري، ولم يبين له البائع، ولكن العيب الحادث في زمن الخيار يكون كالقديم، ومثاله لو شرط المشتري أن يكون له الخيار ثلاثًا، ثُمَّ حدث في تلك الفترة عيب في المبيع، فهذا العيب إن كان عمدًا من البائع، فهذا رد للبيع، وإن كان خطأً، فللمشتري خيار العيب.

جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (فقه مالكي):
"وإن جنى بائع والخيار له عمدًا، فرَدٌّ، وخطأً، فللمشتري خيار العيب"، وهذا كلام المختصر، أما كلام منح الجليل: "وإن جَنَى بائعٌ على مَبيعه زَمَنَ الخيار، والخيار مشروط له، وجَنَى عمدًا، ولم يُتلفه عمده، فهذا رد للبيع عند ابن القاسم، وقال أشهب: ليس ردًّا؛ لقُدرته على رَدِّه سالِمًا، فرَدّه للبائع بواسطةِ تعيِيبه المبيع لا يصدر من عاقل".

"وإن جنى بائع والخيار له خطأ، فله إمضاء البيع بما له من خيار التروي؛ لأنَّ جنايته خطأ، ليست ردًّا للبيع؛ لعدمِ دلالتها عليه؛ لمُنافاة الخطأ لقصد الفسخ، فإن أمضى البائع البيع (فللمشتري خيار) العيب، بين التماسُك ولا شيءَ له، والرد وأخذ ثَمنه لأَنَّ العيب الحادث زمن الخيار كالقديم"
.
***

توريث الخيار (خيار البيع):
الخيار إذا ثبت للمتعاقد يُعَدُّ شَرْعًا حقًّا له، كأنَّه ملك له، فهو مثل العاريات في مسألة التوريث، فإذا مات مَنْ له حق الخيار (خيار العيب)، فهل لورثته حَقُّ هذا الخيار؛ أي: التصرف في المتعاقد عليه إمَّا بالرد أو بالإمضاء؟

(1)
 إذا مات مَن له الخيار بَطَلَ خيارُه، ولم ينتقل إلى ورثته، وقال الشافعي: يورث عنه؛ لأنَّه حَقٌّ لازم ثابت في البيع، فيجري فيه الإرث، كخيار العيب والتعيين، ولنا أنَّ الخيارَ ليس إلاَّ مشيئة وإرادة، ولا يتصور انتقالُه والإرث فيما يقبل الانتقال، بخلاف خيار العيب؛ لأَنَّ المورِّث استحق المبيع سليمًا، فكذا الوارثُ، فأَمَّا الخيار نفسه فلا يورث، وأَمَّا خيار التعيين، فيثبتُ للوارث ابتداءً؛ لاختلاطِ ملكه بملك الغَيْر لا أن يورث الخيار.
وهذا الكلام وإذا كان عامًّا في الخيار، إلاَّ أنَّه يتحدث ضمنيًّا على جواز توريث خيار العيب، وعلل ذلك بأن المورِّث استحق المبيع سليمًا، فكذا الوارث.

(2)
قال في "البحر الزخار":

"ويورث خيار العيب؛ إذ هو حق لازم، كحبس المبيع لقبض الثمن، فإن اختلف الوارثان فكالمشتريين"
.

(3)
وقال ابن قدامة في "المغني":

"وإذا ورث اثنان عن أبيهما خيارَ عيب، فرضي أحدُهما، سقط حَقُّ الآخر من الرد؛ لأنَّه لو رد وحده، تشقصت السِّلعة على البائع فتضرَّر بذلك، وإنَّما أخرجها عن ملكه إلى واحد غيره مشقصة، فلا يَجوز ردُّ بعضها إليه مشقصًا..."
.
وهذا كلامٌ يدُلُّ على جواز توريث خيار العيب.

وجاء في "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار"
:
قال في "الحدائق": (ويورث)، وعلق عليه الإمام الشوكاني: "إذا كان الخيار ثابتًا للبائع أو للمشتري بدليل شرعي فاخترمته
 المنية قبل أن يقعَ منه الخيار... فلا شكَّ أن هذا الحقَّ الثابت يكون حَقًّا لوارثه، فيثبت له ما ثبت له كسائر الحقوق، وهكذا سائر الخيارات الآتية... ومنها خيار العيب"
.
وقال في "الجوهرة النيرة" (مذهب حنفي):
"وصار العيب يَمنع لزومَ الملك بعد التَّمام، وصار العيب يثبت من غير شرط، ولا يتوقف ويورثُ"
.

وجاء في "التاج المذهب لأحكام المذهب":

"... ومن أحكام خيار العيب أنَّه يورث، بمعنى أنَّه إذا مات مَن له خيار العيب، انتقل الخيار إرثًا إلى الوارث، فلو اختلف الورثة في رَدِّه والرضا به، كان لِمَن رضي منهم ويلزمهم جميعًا، وإن رَدُّوه جَميعًا فيلزم ردُّه، إلاَّ إذا كان سيبتاع بأكثرَ من ثَمنه، وكان ما له مستغرقًا بالدين، لم يكن للورثةِ رده"
.

- أمَّا الظاهرية، فخَالفتِ الجمهور في ذلك، فقد قال ابن حزم في "المحلى" ما نصه: "فإنْ مات الذي له الردُّ قبل أن يلفظَ بالرد، وبأنه لا يرضى، فقد لزمت الصفقة وَرَثَتَهُ؛ لأَنَّ الخيارَ لا يورث؛ إذ ليس مالاً؛ ولأنَّه قد رَضِيَ بالعقد، فهو على الرِّضا ما لم يتبينْ أنَّه غيرُ رَاضٍ، فإن لم يتبين ذلك، فقد قال - تعالى -: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 164]"
.
- "أمَّا إن مات الذي يَجب عليه الرد، كان لواجد العيب أنْ يردَّ المعيب على الورثة؛ لأَنَّ له الرضا أو الرد، فلا يبطله موت الغابن"
.

هل يتوقف خيار العيب على الحاكم (القاضي)؟

- متى يحتاج خيار العيب في إمضائه إلى الحاكم؟

وجاء في "الفتاوى الكبرى":

"وتعليلُ أصحابِنا توقُّف الفسخ على الحاكم باختلاف أهلِ العلم، فإنَّه إنْ أريد كُلُّ خيارٍ مختلفٍ فيه قومُه يتَوقف على الحاكم، فخيارُ المعتقة يَجِب وهو مُختلف فيه، وخيارها بعد الثلاث مُختلف فيه، وهُمَا لا يتوقفان على الحاكم، ثُمَّ خيار امرأة المجبوب متفق عليه، وهو من جُملة العيوب التي لا تتوقف على الحاكم، فإنَّ أصلَ خيار العنت الشرطُ مُختلف فيه بخلاف أَصْلِ خيار المعتقة؛ لأَنَّ أصل خيار العيب، ثُمَّ خيارات البيع لا تتوقف على الحاكم مع الاختلاف"
.

وقال ابن قدامة في "المغني": "ويَحتاج الفسخُ إلى حكم حاكم؛ لأنَّه مُجتهد فيه، فهو كفسخ العنة، والفسخ للإعسار بالنفقة، ويخالف خيار المعتقة؛ فإنه متفق عليه"
.
- ومن جملة ما سبق ولما يأتي، يتقرَّر أنَّ الحاكم أو القاضي يتصرَّف في فضِّ النِّزاعات، لا في إنشاء حكمٍ جديدٍ، وأنَّ الحاكم يَحتاج إليه في مواضِعَ دون الأخرى.

يقول في "الروضة البَهِيَّة": "ويشترط الحاكم في ضربِ أجل العُنَّة، لا في فَسخها بعده، بل تستقل به حينئذٍ"؛ أي: الزوجة المتضررة بعيب العنة.

وقد سبق نقل الكلام من الروضة ذاتها، على عدم الاحتياج إلى الحاكم.

وجاء في "زاد المستقنع": "ولا يتم فسخ أحدهما إلاَّ بحاكم".

***

هل يحتاج خيار العيب إلى رضا البائع أو إلى اشتراط؟

خيارُ العيب لا يَحتاج إلى رضا البائع؛ لأنَّه
 يَمنع لزومَ المسلك بعد التَّمام، وخيار العيب يثبت من غير شرط ولا يتوقف ويورث.

جاء في "الجوهرة النيرة": "وخيار العيب... لا يَحتاج إلى رضا البائع، ولا إلى قضاء القاضي، وإن كان بعد القبض لا ينفسخ إلاَّ برضا، أو قضاء"
.
قال الباحث: إنَّ خيارَ العيب حقٌّ للمشتري أو المتعاقد المتضرر من المعقود عليه التالف أو المعيب، فلا يتوقف على رضا الطَّرف الآخر، ولا على القضاء، وإنْ تَمَّ القبض فلا يسقط ذلك الخيار، ولا يتوقف كذلك على رضا الطرف الآخر أو على قضاء؛ لعدمية ورود الدليل على ذلك، إلاَّ أن يكونَ تقليد المذهب يُعَدُّ دليلاً شرعيًّا، وإن خالف أصول التشريع.

***

أسماء خيار العيب:
لخيار العيب عِدَّة أسماء تداولها العلماءُ في كتبهم، فيَحسن أنْ يذكر الباحثُ طرفًا مما لاحظه في هذا الجانب:
جاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل (مالكي) ما نصُّه:
"الخيار الحكمي: وهو ما موجبه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق، ويسمى خيار النقيصة أيضًا" اهـ.

وقد جاء في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" تسمية الباب بخيار النقص، وهو يقصد بمباحثه خيارَ العيب؛ (فقه شافعي).
خيار التدليس:

عده المالكية
 والشافعية
 داخلاً في خيار العيب.

***

عيوب الرجل المجوزة للفسخ ولخيار العيب للمرأة، يذكر الفقهاءُ أنَّها خمسة، ويُورِد الباحث هنا كلامَهم، مع ملاحظة أنَّ الكلام منصبٌّ على الزوج والزوجة الحرين؛ لأنَّ العبيد والإماء لهم عيوب خاصَّة، وسوف يأتي الكلام عنهما في مبحث خاص - إن شاء اللَّه.

جاء في "الروضة البهية": "العيوب المجوزة لفسخ النِّكاح في الرجل، بل الزوج مُطْلَقًا
 خمسة: (الجنون والخِصاء) بكسر الخاء مع المد، وهو سَلُّ الأنثيين، وإن أمكن الوَطْء، (والجب) وهو قطع مَجموع الذكر أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة، (والعنن) وهو مرض يَعجِز معه عن الإيلاج؛ لضعفِ الذكر عن الانتشار، (والجُذام) بضم الجيم، وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم"
.

وهذا قولُ القاضي وابن الجنيد، واستحسنه في المختلف، وقَوَّاه المحقِّق الشيخ علي؛ لعموم قول الصادق في صحيفة الحلبي: "إنَّما يردُّ النِّكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، فإنَّه عام في الرجل والمرأة، إلاَّ ما أخرجه الدليل، ولأدائه إلى الضَّرر المنفي، فإنَّه من الأمراض المعدية باتِّفاق الأطباء، وقد رُوِي أنَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: ((فر من المجذوم فرارَك من الأسد))، فلا بُدَّ من طريق إلى التخلص".

***

عيوب المرأة التي يجوز فسخ النكاح بها:
جاء في "الفتاوى الكبرى":

"فصل في العيوب المثبتة للفسخ:

والاستحاضة عيبٌ يثبت به فسخ النِّكاح في أظهر الوجهين، وإذا كان الزوج صغيرًا أو به جنون أو جذام أو برص... وعلى قياسه الزَّوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء، ويتوجه أن لا فسخَ إلاَّ عند عدم إمكان الوَطْء في الحال، وإذا لم يقر بالعنة ولم ينكر، أو قال: لست أدري أعنين أنا أم لا؟".
وجاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير":

"وحاصل ما أشار له المصنف أنَّ العيوبَ في الرجل والمرأة ثلاثة عشر: أربعة يشتركان فيها، وهي: الجنون والجذام والبرص والعَذْيَطَة، وأربعة خاصَّة بالرجل: الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصَّة بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر"
.

"وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع...".
ثبوت المهر من عدمه عند الفسخ؟

هل للمرأة المهر عند فسخ النكاح، سواء كان العيبُ فيها أم في الزوج؟ وهل لها كل المهر أو بعضه؟ وسواء قبل الدخول أم بعده؟ ثَمَّة تفصيل، وهاكم بيانه:

جاء في "الفتاوى الكبرى":

"وإذا دخل النقص على الزوج بالمرأة وفوات صفةٍ أو شرطٍ صحيح أو باطل، فإنَّه ينقص من المسمَّى بنسبة ما نقص، وهذا النَّقص من مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته، أو كان الزوج مَعيبًا، فيقال: ألف درهم، وإذا أسلم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا، فيقال: ثمانمائة درهم، فيكون فوات الصفة والعيب قد صار من مهر المثل الخمس، فينقصها من المسمى بحسب ذلك، فيكون بقيمته مال ذهب منه، فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان ألفين استحقَّ ألفين وخمسمائة، وهذا هو المهر الذي رضيت به، ولو كان الزوج معيبًا، أو لم يشترط صفة وهذا هو العدل، ويرجع الزوج المغرور بالصَّداق على من غرَّه من المرأة أو الوليِّ في أصح قول العلماء"
.
وجاء في "الشرح الممتع": "فإن كان الفسخ بالعيب قبل الدُّخول فلا مهر، وبعده لها المسمى، ويرجع على الغار إن وجد"
.
المساواة في الخيار بين الرجل والمرأة

إطلالة:
يود الباحثُ أن يلقيَ نظرة لافتة على مساواة الإسلام بين الرجل والمرأة في مسائل التكليف والشرائع، سواء منها الحل والحرمة وغيرهما من مراتب التكليف، وقد كثرت الآيات والأحاديث الدَّالة على ذلك، مع الاعتراف بأنَّ الإسلامَ فرَّق بين الذكر والأنثى في بعض الأمور التي تقتضي التفرقة، والتي يكون مقدار المساواة نسبيًّا، وغالب التفريقات هي تسهيلات للنساء، وليس المقام مقام بيان لذلك، لكن السؤال: هل أعطى الإسلام حق الخيار بمفهومه العام للنساء، مثلما أعطاه للرجال؟!

سؤال يَحتاج إلى إجابة مفصلة، يُحاول الباحث أن يُعطي ومضات، ولو قليلة، على هذا الجانب؛ بحيث تكون نواة إجابة مفصلة، وذلك لأن المرأةَ في الإسلام لها حق ملكية، وحق وراثة، وحق بيع، وحق قبول أو رفض النكاح - إذا كانت ثَيِّبًا - عند بعض العلماء، وغير ذلك مما يُؤدي إلى خروج البحث عن حجمه الورقيِّ، وحجمه الوقتي، ولعل اللَّه يُيسر للباحث عملَ هذا البحث مُفصَّلاً، مع التفرقة بين المذاهب الأربعة (أهل السنة)، وغيرها من المذاهب؛ أي: مقارنة بين المذاهب في ذلك؛ لنرى أي الفريقين أعطى هذا الحق، أمن يتبع الرأي والقياس، أم من يتبع الأثر، أم الذي يتبع الإمام المعصوم حسب زعمه؟
ويُمكن أن تتسع الدائرة شيئًا ما، فيدخل الباحثُ بعض القوانين الوضعيَّة، [وليكن قانون أمريكا أو إنجلترا]؛ لنرى أي الدينين أنصفَ وأكرمَ المرأةَ في باب واحد من أبواب المعاملات أو الشرع، وهو الخيار؟
أستاذي، ربَّما أكون أطلت، لكن عُذري أنِّي أحاول تبيين أن البحث كبير، وسوف أقتصر هنا على ما يَمس بحثي [خيار العيب]، مُحاولاً قدرَ المستطاع، وقدر جهدي أن أطبقَ ولو جزءًا من المنهج السابق ذكره، والله هو المعين، وهو المنان ذو الفضل العظيم.

أحكام متفرقة

(1)
جاء في "الفتاوى الهندية": "ثُمَّ اعلم أنَّ كل من له الخيار يَملك الفسخ إلاَّ ثلاثة لا يَملكونه: الوكيل، والوصي، والعبد المأذون إذا اشتروا شيئًا بأقلَّ من قيمته، فإنَّهم لا يملكونه إذا كان خيار عيب، ويَملكونه إذا كان خيار رُؤية أو شرط؛ كذا في البحر الرائق"
.
***

(2)
مسألة

"مسألة أتلف البائع بعضَ المبيع أو تلف قبل القبض:

"مسألة" وإذا أتلف البائعُ بعضَ المبيع، أو تلف قبل القبض لم ينفسخْ في الباقي، بل في التالف فقط؛ إذ لا وجهَ ينتقض به، لكن إذا تعيب بالانفراد كفردة النَّعل والباب، ثبت خيار العيب (م ي)، بل نقصان عينه عيب مُطلقًا فيخيَّر، قلت: لا نُسلِّم ذلك على الإطلاق (شص) إن تلف خُيِّر المشتري بين أخذ الباقي بالثَّمن جَميعًا، وبين رَدِّه؛ إذ لا تأثير للبائع في نقصانه، وإن جنى فبحصته، ويَحظى البائعُ أرشَ الجناية وإن شاء فسخ؛ إذ لا يلزمه بعد تغيبه.

قلنا: لا فرقَ بين تعيُّبه بفعله، أو فعل غيره، كلو كان من قبل العقد؛ إذ القبض من تمامه فأشبه الواقع من قبله"
.
***

(3)
إذا حدث العيب بعد القبض في زمنِ الخيار بفعل المشتري، فهل يثبت له الخيار به كتعييب الأجنبي، أو لا لأنَّه من فعله؟
قال الرافعي: "لو عيب المشتري المبيع قبل القبض لا خيارَ له؛ لحصولِ النقص بفعله، بل يَمتنع بسببه الرد بسائر العيوب القديمة، ويَجعل قابضًا لبعض المبيع، هذا على الصحيح، وهو أنَّ إتلافَ المشتري قبض، وعلى الوجه المنسوب إلى رواية الشيخ أبي علي لا يجعل قابضًا لشيء من المعقود عليه، وعليه ضمان اليد بأرشها المقرر، وهو نصف القيمة كالأجنبي، وقياسه أن يكونَ له الخيار.
ومفهومه - كما قاله بعض المتأخرين - أنَّ المشتري إنَّما لم يثبت له الخيار إذا عيَّب المبيع؛ لعدم تَحقق سببه، وهو وجود العيب قبل القبض؛ لأنَّ القبضَ يَحصل بفعله، فلا يكون العيب سابقًا عليه، فلم يثبت الخيار لذلك، لا لأن العيب فعل المشتري، قال: فيستفاد منه أن الخيار إذا لم يكن سببه وجود العيب قبل القبض يثبت للمشتري إذا تحقق سببه، كالخيار للعيب المتقدم على العقد إذا كان بفعل المشتري بأن عيَّب عبدًا مثلاً في يَد إنسانٍ، ثم اشتراه منه، فإنَّه يثبت له الخيار بشرطه.

وكالخيارِ العيبُ الواقعُ في زمن خيار البائع إذا قلنا: الملك له، وهو الأصح، فلو اشترى شخصٌ عبدًا بشرط الخيار لبائعه ثُمَّ عيَّبه، ثبت الخيار للمشتري؛ لأنَّ غاية تَعْييبه إيَّاه أن يكون قبضًا إذا صدر قبل القبض، وهو لا أثَرَ له هنا مع مَنْعِ ثبوت الخيار؛ بناءً على أن العيب الواقع في زمن خيار البائع يثبت الخيار للمشتري، وإن كان بعد القبض فيثبت الخيار هنا أيضًا؛ لِمَا سبق من أنَّ وصفَ كون العيب بفعل المشتري طَرْدِيٌّ لا أثرَ له، وأنَّ مدارَ ثبوت الخيار وعدمه على وجود سببه وعدمه، ويؤيد ذلك أنَّ التلفَ ينفسخ به البيع إذا وقع في زمن خيار البائع، ولو بعد القبض، كما قاله الرافعي في أقوال الملك، وأنه لا فرقَ بين إتلاف الأجنبي وإتلاف المشتري، كما هو الظاهر، ولا شك أنَّ وِزَانَ التعييب في اقتضاء الخيار للمشتري، وِزَانُ التلف في اقتضاء الانفساخ، فمن اقتضت مباشرته التلف انفساخ العقد تقتضي مُباشرته التَعيُّب ثبوت الخيار فيه"
.
(4)
مسألة: عيب بعض الصفقة

وجود المعيب في الصرف:

"وإن وجد أحدهما عيبًا في دراهمه أو دنانيره من نقص أو غش، أو وجد غير فضة ولا ذهب كرصاص ونحاس، فإن كان بالحضرة؛ أي: حضرة المصرف من غير مفارقة ولا طول، جاز له الرِّضا بما وجده مما ذكر، وصح الصرف، وله عدمُ الرضا وطلبُ الإتمام في الناقص عددًا أو وزنًا، أو البدل في الغش والرصاص ونحوه، فيجبر عليه مَن أباه إن لم تُعيَّن الدنانير والدراهم من الجانبين، بأنْ لَم يعينا أو أحدهما، فإنْ عينت من الجانبين كهذا الدينار في هذه الدراهم، فلا جبرَ، وإن كان بعد مفارقة أو طول في المجلس
، فإنْ رَضِيَ واجد العيب بغير النقص، وهو الغش ونحو الرصاص، صح الصَّرف، لجواز البيع به من غير صرف وإلا يرضَ به، نقض الصرف، وأخذ كل منهما ما خرج من يده..."
.
مسقطات الخيار


(روافع الخيار).
(قواطع الخيار).
(موانع الخيار).
مسقطات الخيار مُتعددة، وتَختلف من خيار لآخر، ويقتصر الباحثُ على مسقطات خيار العيب دون غيره.

أولاً: الرضا:

أي: رضا المتعاقد
 بالمبيع المعيب، والرضا نوعان:

صريح، وهو ما في معنى الصريح ودلالة "رافع الخيار، وهو إمَّا فعل أو قول أو غيرهما"
، وجعلته الحنابلة من مسقطات الخيار؛ قال في "المغني":

"وخيار العيب... لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدُلُّ على الرضا به من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة"
.
وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (من المذهب المالكي): "وانقطع الخيار، ولزِم البيع أو ردُّه بما دَلَّ على الإمضاء أو الرد للبيع من قولٍ، كقول مَن له الخيار: أمضيت البيع، أو قبلته، أو رددته..."
.

والشاهد من قوله هو:

" بما دل على الإمضاء... كقول من له الخيار: أمضيت البيع أو قبلته..." هذا قول صريح في الرضا بالمبيع بما يسقط الخيار أو يقطعه، كما قال في الحاشية.

والرضا من مُسقطات الخيار عند الحنفية، ويحدث الرضا من وجهة نظرهم بالرُّؤية؛ يقول في "الجوهرة النيرة": "(إذا اطلع المشتري على عيبٍ في المبيع، فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثَّمن، وإن شاء رَدَّه)؛ يعني عيبًا كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض؛ لأنَّ ذلك يكون رضًا به"
.
وقال ابن حزم في "المحلى":

"فإن لم يشترِط السلامةَ، ولا بُيِّنَ له مَعِيبٌ، فوجد عيبًا، فهو مُخَيَّر بين إمساكٍ أو رَد، فإن أمسك فلا شيء له؛ لأنَّه قد رَضِيَ بعين ما اشترى..."
، وهذا كلامٌ في عَدِّ الرِّضا مُسْقِطًا للخيار، فإنه قال: فإن أمسك - أي: بعد العلم بالعيب - فلا شيء له، وعلَّل ذلك بقوله: "لأنه قد رضي بعين ما اشترى".

وقال البعض: من علم بعيب ما شراه، كان له فسخه متى شاء، ولا يَجب التعجيل؛ لأنَّه على التراخي، إلى أن يصدر منه رضاءٌ أو ما يَجري مجراه؛ أي: أن يرضى به بقول أو بتصرف، وهذا صريحٌ في إسقاط الخيار بالتصرُّفات التي تعبر عن الرضا بالمبيع المعيب.

وجاء في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام":

"إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع، ولم يقع منه ما يبطل خيار العيب أو يدل على الرضا بالمبيع، دام له الخيار مدةَ حياته"
.
وجاء في "الشرح الممتع": "ولو قالت في وقت: رضيتُ به عنينًا، سقط خيارُها أبدًا".

ثانيًا: إسقاط الخيار:
ومن مُسقطات الخيار أن يسقطَ صاحب الخيار خيارَه، ويكون بالصريح أو بما هو في معنى الصريح، نحو أن يقول المشتري: أسقطت الخيار، أو أبطلته، أو ألزمت البيع أو أوجبته، وما يجري هذا المجرى؛ لأنَّ خيارَ العيب حقه، والإنسان بسبيل من التصرف في حقه استيفاءً وإسقاطًا.

قوله: "أو ألزمت البيع أو أوجبته...".

كلام مشتبه؛ لأنَّ خيارَ البيع يثبت بعد إتمام البيع وإلزامه؛ لذلك يَحدث الفسخ إذا اختاره صاحبُ الخيار، أمَّا قول ألزمت... أوجبت البيع، فلا يسقط به الخيار إلاَّ إذا اعتبرنا القاعدة: "العبرة بالمعاني لا بالمباني"؛ (الباحث).
وكذلك إبراء المشتري عن العيب؛ لأنَّ الإبراء إسقاط، وله ولاية الإسقاط؛ لأنَّ الخيار حقه، والمحل قابل للسقوط.

ثالثًا: زوال العيب قبل الرد:

يسقط خيار العيب - الرد والأرش - إذا زال العيب قبل الرد؛ لأَنَّ الشريطة الأولى لقيام الخيار قد تَختلف، ويستوي في ذلك أنْ يَزولَ بنفسه، أو بإزالة البائع، على أنْ يتم ذلك في زمن يسير، ومن غير إضرار بالمشتري.

وتدارُك العيب بزمن يسير يَمنع الخيار، وذلك فيما لو بِيعت أرض وفي المبيع بذر تعهد البائعُ بتركه، أو الفراغ منه في زمن يسير، لا يتخير المشتري.

قال المالكية: يسقط خيار العيب بزوال العيب، فإنَّ زوالَ العيب مانع من الرد؛ قال ابن القاسم: مَنِ اشترى عبدًا عليه دين فطلب المشتري رده بذلك، فقال البائع: أنا أؤدِّي عنه دينَه، أو وهبه له رب الدين، فلا يكون للمشتري رده، وإن كانت أمَة بعينها بياض، فأراد ردها فذهب البياض قبل ردها، قال مالك: إذا ذهب العيب، لم يكن له رد.

وقال الشيرازي: فإن زال العيب قبل الرد، ففيه وجهان: أحدهما: يسقط الخيار؛ لأنَّ الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال الضرر.

والثاني: لا يسقط؛ لأنَّ الخيار ثبت بوجود العيب، فلا يسقط من غير رضاه.

الباحث: وعلى حسب قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" يترجح الأول القائل بسقوط الخيار؛ إذ قد زال العيب في زمنٍ يسير، وثبوت الخيار في هذه الحالة تعسُّف بالبائع، أمَّا إن لم يزُلِ العيب في فترة يسيرة بحيث أضرَّ بالمشتري، حينها يثبت الخيار، والله أعلم.

رابعًا: العيب الحادث عند المشتري (النقصان):

جاء في المادة (345) من "مجلة الأحكام" وشرحها لسليم رستم: "لو حدث في المبيع عيب عند المشتري، سواء كان بفعل المشتري أم بفعل المبيع أم بآفة سماوية، ثُمَّ ظهر فيه عيب قديم، فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم، بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط".

إنَّ العقد المبرم بين العاقدين يقوم على الالتزام بما ألزم به كلٌّ منهما نفسه من مبيع وثمن، بموجب العقد، ولذا كان حَقُّ الرد للمعيب مُقيدًا بألاَّ يقع ما يُخل بالالتزامات الموزعة في العقد، فإذا تعيب المبيع عند المشتري بعيب حادث، سواء كان بفعل المشتري أم بآفة سماوية أم بفعل المعقود عليه إن كان ذا حياة، فإنَّ الردَّ للمعيب - وهو الموجب الأصلي - يمتنع، وينتقل إلى الموجب الخلفي، وهو الرجوع بالنقصان؛ لأنَّ شرط الرد أن يكون المردود عند الرد على الصِّفَة التي كان عليها عند القبض، ولم يوجد؛ لأنَّه خرج عن ملك البائع مَعيبًا بعيب واحد، ويَعود على ملكه مَعيبًا بعيبين، فانعدم شرط الرد فلا يرد، ولأن في الرد إضرارًا بالبائع وهو إخلال بطبيعة العقد، ولأنَّ المبيع خرج عن ملكه سالِمًا من العيب الحادث، فلو ألزم به معيبًا تضرر، ولأنَّه إذا كان يضمن العيب القديم لا يضمن الحادث؛ لوقوعه بعد القبض والمبيع بيد المشتري، فانعدم شرط الرد.

وبما أنه لا بد من دفع الضرر عن المشتري لمقابلةِ الجزء الفائت الذي صار مُستحقًّا له بالعقد، فقد تعين الرجوع بالنقصان، ورد حصة الجزء الفائت بالثمن.
وقال المالكية: إن حدث عيبٌ آخر عند المشتري، فهو بالخيار إن شاء رَدَّه ورد أرش العيب الحادث عنده، وإن شاء تَمسَّك به، وأخذ أرشَ العيب القديم.

وقال الحنابلة: وكل مبيع كان مَعيبًا ثُمَّ حدث به عند المشتري عيب آخر، قبل علمه بالأول، فعن أحمد - رحمه اللَّه - فيه روايتان، إحداهما: ليس له الرد وله أرش العيب القديم؛ لأنَّ الرد يثبت لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع إضرار به، ولا يُزال الضرر بالضرر، والثانية: له الرد، ويرد أرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، وإن شاء أمسكه، وله الأرش، وعند الشافعية ثلاثة أقوال: أحدها كالرواية الأولى للحنابلة.

خامسًا: هلاك المبيع:

في هلاك المبيع بعد القبض في يد المشتري يَمنع الرد، ويجعل موجب الخيار الرجوع بنقصان الثمن، والمراد أنَّ هلاكَ المبيع بسبب سماوي (الموت) يَمتنع معه الموجب الأصلي الذي هو الرد؛ ليحلَّ مَحله الموجب الخلفي (نقصان الثمن)، ويستوي في الهلاك أنْ يكونَ بسبب سماوي أو باستهلاك المشتري له على سبيل الاستعمال والانتفاع المشروع، لا الإتلاف، وذلك بأكل الطعام ولبس الثوب حتى يتخرق، وفي هذا النوع خلافٌ بين أبي حنيفة وصاحبيه، واعتباره في موانع الرد دون الأرش هو مذهب الصَّاحبين ومالك وأحمد؛ لأنَّ المشتري صنع بالمبيع ما يقصد بشرائه، ويعتاد يفعل فيه من الأكل واللبس حتى انتهى الملك به، ولأبي حنيفة أنَّه أتلفه بفعل مضمون منه لو وجد في غير ملكه، وقد انتفى الضمان لملكه، فكان كالمستفيد به عوضًا، وإن اقتصر الاستهلاكُ على بعضه، فعند الصاحبين يرجع بنقصان الثَّمن في الأكل، وفي روايةٍ ثانية يرد ما بَقِيَ ويرجع بنقصان ما أكل.

جاء في "اللباب": ومن اشترى عبدًا فأعتقه، أو مات ثُمَّ اطلع على عيب، رجع بنقصانه، أمَّا الموت، فلأنَّ الملك ينتهي به والامتناع منه حكمي لا بفعله، وأمَّا الإعتاق فالقياس فيه ألاَّ يرجع؛ لأنَّ الامتناعَ بفعله فصار كالقتل، وفي الاستحسان يرجع؛ لأنَّ العتق انتهاء الملك فكان كالموت، وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه، فيجعل كأنَّ الملك باقٍ والرد متعذر، فإن قتل المشتري العبد المشتَرَى، أو كان طعامًا فأكله، أو ثوبًا فلبسه حتى تخرق، ثُمَّ اطلع على عيب لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة؛ لتعذر الرد بفعل المضمون منه في المبيع، فأشبه البيع والقتل، وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع استحسانًا.

قال ابن جزي: من مسقطات الخيار فواتُ المبيع بالموت أو العتق، أو ذهاب عينه كالتلف، وكذلك بيعه على المشهور.

قلت (الباحث): قوله: "وكذلك بيعه على المشهور"؛ أي: في مشهور المذهب، وهذا القول له تفصيل؛ إذْ لو رَدَّ المشتري الثاني المبيع المعيب للمشتري الأول، كان له الرد على البائع الأول؛ لأَنَّ له الضمان، ولدفع الضرر.
وقال الشافعية: ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثُمَّ علم العيب، رجع بالأرش؛ لأنَّه أيس من الرد، فثبت له الرجوع بأرش العيب.

وقال الحنابلة: وإن أعتق العبد أو تلف المبيع، رجع بأرشه، وكذلك إنْ باعه غير عالم بعيبه، وكذلك إن وهبه، وإن فعله عالِمًا بعيبه فلا شَيْءَ له، وذكر أبو الخطاب روايةً أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلاَّ أن يرد عليه المبيع، فيكون له حينئذٍ الرد أو الأرش، وإن باع بعضه، فله أرش الباقي.

سادسًا: الزيادة في المبيع:

إنَّ الزيادةَ في المبيع عند المشتري إذا كانت زيادةً منفصلة متولدة (بعد القبض)، أو متصلة غير متولدة (مطلقًا قبل القبض أو بعده) تَمنع الرد؛ لأنَّ ظهور هذه الزيادة بعد ما ظهر عيب في المبيع يَمتنع بها الرد ولو قبل البائع؛ لأنَّ المنع لحق الشرع، وفي هاتين الصورتين اللتين يمتنع فيهما الرد، تنقل الموجب إلى الأرش على النحو التالي:

أولاً: الزيادة المتصلة غير المتولدة مطلقًا - قبل القبض أو بعده - تمنع الرد؛ كالصبغ والخياطة في الثوب، والبناء والغرس في الأرض؛ لأنَّ هذه الزيادة ليست تابعة، بل هي أصل بنفسها، فتعذر معها الرد؛ إذ لا يمكن ردُّه دون الزيادة؛ لتعذُّر الفصل، ولا يُمكن رده مع الزيادة؛ لأنَّها ليست تابعة في العقد، فلا تكون تابعة في الفسخ، ولأَنَّ المشتري صار قابضًا للمبيع بإحداث هذه الزيادة، فصارت كأنَّها حدثت بعد القبض، وحدوثها بعد القبض يَمنع الرد بالعيب، إلاَّ أن يتراضيا على الفسخ فهو إقالة، وكبيع جديد، ولو قال البائع: أنا أقبله - كذلك - ورَضِيَ المشتري، لا يجوز أيضًا؛ لأن المنع لحق الشرع لاستلزامه الربا.
ثانيًا: الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القبض خاصَّة، كالولد والثمرة واللبن وأرش الجناية، وتلك الزيادة تَمنع الرد بالعيب أيضًا؛ لأنَّ الزيادةَ مَبيعة تبعًا لثبوت حكم الأصل، وحصلت في ضمان المشتري، فإن ردَّها مع الأصل كانت للبائع ربحًا ما لم يضمن، وإن استبقاها ورد الأصل، فإنَّها تبقى في يده بلا ثَمن، وهذا من صور الرِّبَا، وخالف الشافعي في هذه الزيادة، فعَدَّها كالكسب؛ لإمكان الفصل عن الأصل بدونها، والزيادة للمشتري لا تَمنع الرد.

قال ابن رشد: الزيادة الحادثة في المبيع إذا وجد به عيب: وأمَّا الزيادة الحادثة في المبيع؛ أعني: المتولدة المنفصلة عنه، فاختلف العلماء فيها
:
فذهب الشافعي إلى أنَّها غير مُؤثرة في الرد، وأنَّها للمشتري؛ لعُموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((الخراج بالضمان)).

وأمَّا مالك، فاستثنى من ذلك الولد، فقال: يرد للبائع وليس للمشتري إلاَّ الرد للزائد مع الأصل أو الإمساك.

وقال أبو حنيفة: الزوائد كلها تَمنع الرد، وتوجب الأرش إلاَّ الغلة والكسب، وحجته أنَّ ما تولد عن المبيع داخلٌ في العقد، فلما لم يكن ردُّه ورَدُّ ما تولد عنه، كان ذلك فوتًا يقتضي أرش العيب إلاَّ ما نصَّصه الشرع من الخراج والغلة.

وقال ابن رشد: وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع غير المنفصلة عنه، فإنَّها إن كانت مثل الصبغ في الثوب، والرقم في الثوب، فإنَّها تُوجِب الخيارَ في المذهب، إمَّا في الإمساك والرجوع بقيمة العيب، وإمَّا في الرد، وكونه شريكًا مع البائع بقيمة الزيادة.

وأمَّا النماء في البدن مثل السمن، فقد قيل في المذهب: يثبت به الخيار للمشتري، وقيل: لا يثبت، وكذلك النقص الذي هو الهزال.

(قلت): قوله: "السمن" يدُلُّ على أن خيار العيب على التراخي عنده - أي: في المذهب -: إن السمن لا يحدث إلاَّ بِمرور فترة غير قصيرة - والله أعلم - (الباحث).
هذا القول ليس له عَلاقة بالمسألة، لكن كتبه الباحث؛ ليتدربَ على الاستنباط، ويرى إن كان صوابًا أم لا.

وقال الشافعية: "والزيادة المتصلة كالسمن وكبر الشجرة وتعلم الصنعة والقرآن، تتبع الأصلَ في الرد؛ لعدمِ إمكان إفرادها، والمنفصلة كالولد والأجرة لا تَمنع الرد، وهي للمشتري إن رد بعد القبض، وكذا قبله في الأصح، ولو باعها حاملاً، فانفصل رده معها في الأظهر، ولا يَمنع الرد الاستخدام ووطء الأَمَة الثَّيِّب، إذا كان الوطء بشبهة أو كانت مكرهة قبل علمه بالعيب، أمَّا إذا كانت زانية فهو عيب حادث يَمنع الرد إذا كان بعد القبض، وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث، فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة.
وإن كان الافتضاض قبل القبض فجناية، فإن كان من المشتري فلا ردَّ له بالعيب، واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها، فإن قبضها لزمه الثمن؛ لكماله، وإن تلفت قبل قبضها، لزمه قدرُ النقص من الثمن"
.

وعند الحنابلة جاء في "الشرح الكبير": إنَّه إذا أراد رد المبيع، فلا يَخلو إما أن يكون بحاله، أو أن يكون قد زاد أو نقص، فإن كان بحاله رده وأخذ الثمن، وإن زاد بعد العقد، أو حصلت له فائدة، فذلك قسمان:
أحدهما: أن تكون الزيادة متصلة كالسمن والكبر، وتعلُّم صنعة، والحمل، والثمرة قبل الظهور، فإنه يردها بنمائها، فإنه يتبع في العقود والفسوخ.

ثانيهما: أن تكون الزيادة منفصلة، وهي نوعان؛ أحدهما: أن تكون من غير المبيع، كالكسب أو الأجرة وما يوهب له، أو يوصى له به، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه؛ لأنَّ المبيع لو هلك كان من مال المشتري، وهو في معنى قول النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: ((الخراج بالضمان))، ولا نعلم في هذا خلافًا.

وقد روى ابن ماجه بإسناده عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أنَّ رَجلاً اشترى عبدًا، فاستغله ما شاء اللَّه، ثم وجد به عَيبًا، فرده، فقال: يا رسول اللَّه، إنه استغل غلامي، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: ((الخراج بالضمان))
.
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلمُ عن غيرهم خلافهم، ثانيهما: أن تكونَ الزيادة من عين المبيع، كالولد والثمرة واللبن، فهي للمشتري أيضًا، ويرد الأصل بدونها؛ لأنَّه نَماء حدث في ملك المشتري، فلم يَمنع الرد، كما لو كان في يد البائع، وكالكسب، ولأنه نماء منفصل، فجاز رد الأصل بدونه، كالكسب والثمرة عند مالك.

وإن كان ثوبًا فصبغه، أو صوفًا فنسجه، فله الأرش وليس له الرد، وهو قول أبي حنيفة كما بينا من قبل، وقيل: له الرد، ويكون شريكًا للبائع بقيمة الصبغ والنسج؛ لأَنَّه رد المبيع بعينه، وقيل: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ، وهو بعيد.

والخلاصة أنَّ هناك زيادة مُتصلة غير متولدة؛ كالصبغ، والبناء، وغرس الأشجار، فهي تَمنع الرد عند الحنفية قبل القبض أو بعده، ولا تَمنع عند غيرهم، وزيادة منفصلة متولدة بعد القبض خاصَّة؛ كالولد واللبن تَمنع الرد كذلك عند الحنفية، ولا تَمنع عند غيرهم، وأمَّا الزيادة المتصلة المتولدة، فلا تَمنع الرد عند الجميع، والزيادة المنفصلة غير المتولدة كالغلة والكسب، فلا تَمنع الرد كذلك، وفي كل ذلك أقوال أخرى في المذاهب كما بينا من قبل.

سابعًا: تأخير الرد بعد العلم بالخيار:

يثبت خيار العيب متى ظهر العيب، ولو بعد العقد بزمن طويل، أمَّا فسخ العقد بعد العلم بالعيب فورًا أو على التراخي، ففيه رأيان للفقهاء:

قال الحنفية والحنابلة: خيار الرد بالعيب على التَّراخي، ولا يشترط أن يكونَ رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور، فمتى علم العيب فأخَّر الرد لم يبطل خياره حتى يوجد منه ما يدُلُّ على الرضا؛ لأنَّ هذا الخيار شُرِعَ لدفع الضرر، فلا يبطل بالتأخير؛ ولأنَّ الحقوق إذا ثبتت لا تسقط إلا بإسقاطها، أو بانتهاء الوقت المحدد لها، وليس لهذا الحق وقت محدد.

وقال المالكية والشافعية: يَجب الفسخ على الفور بعد العلم بالعيب، والمراد بالفور ما لا يعد تراخيًا في العادة، فلو اشتغل بصلاةٍ أو أكل ونحوه لا يعد متراخيًا، والسبب في اشتراط الفور هو ألاَّ يلحق العاقد الآخر ضرر من التأخير، فإذا تأخَّر في رد المعقود عليه مع إمكانية الرد بدون عذر، سقط حقه في خيار الرد بالعيب ولزم العقد.

جاء في "مغني المحتاج": "والرد على الفور، فليبادر على العادة، فلو علمه وهو يصلي أو يأكل، فله تأخيره حتى يفرغ، أو ليلاً حتى يصبح، فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله، أو على وكيله، ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم، فهو آكد، وإن كان غائبًا، رفع الأمر إلى الحاكم، والأصح أنَّه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم، فإنْ عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفُّظ بالفسخ على الأصح، ويشترط في الرد تركُ الاستعمال، فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سَرْجَها أو إِكَافَها، بَطَلَ حقُّه، ويعذر في ركوب جَموح يعسر سوقها وقودها، وإذا سقط ردُّه بتقصيره فلا أرش"
.
قلت (الباحث): ومذهب الزيدية: أنه على التراخي
.

ثامنًا: إسقاط الخيار بعوض:

سئل ابن حجر الهيثمي عن بذل عوض لترك رد العيب، هل يجوز كعوض الخلع؟ فأجاب: "ولا يجوز بذل العوض في مقابلة ترك خيار العيب، لا من الأجنبي، ولا من البائع؛ لأنَّه خيار فسخ، فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم
، وهذا غير الأرش؛ لأنه ليس عوضًا لترك الخيار أصلاً، بل هو تقويم لنقصان الثمن اعترافًا بالخيار وعملاً بمضمونه.

وقال الحجاوي: ولو أسقط المشتري خيارَ الرد بعوض بذله له البائع وقبله، جاز، وليس من الأرش في شيء.

تاسعًا: إسقاط الخيار باشتراط البائع البراءة من العيوب في محل العقد:

اختلف الفقهاء في البيع على البراءة، هل هو مسقط للخيار أو لا؟

الحنفية: صَحَّحوا البيعَ بِشَرْط البراءة من كلِّ عَيب، فلو شرط ذلك فلاَ خيار للمشتري؛ لأنَّه إذا أبرأه، فقد أسقط حق نفسه.

جاء في "الهداية": ومن باع عبدًا وشرط البراءة من كل عيب، فليس له أنْ يردَّه بعيب، وإن لم يسمِّ العيوبَ بعددِها؛ لأنَّ الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة، ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف، وقال محمد: لا يدخل فيه الحادث، وهو قول زفر؛ لأَنَّ البراءةَ تتناول الثابت، ولأبي يوسف أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حَقِّه عن صفة السلامة، وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث.

وجاء في "فتح القدير": إنَّ البيعَ بشرط البراءة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره، ويبرأ البائع به من كل عيب قائم وقت البيع معلوم له أو غير معلوم، ومن كل عيب يحدث إلى وقت القبض أيضًا خلافًا لمحمد في الحادث، وأجمعوا أنَّ البيع لو كان بشرط البراءة من كل عيب به لا يدخل الحادث في البراءة.

وجاء في "شرح العناية": البيع بشرط البراءة من كل عيب صحيح، سمَّى العيوب وعددها أو لا، علمه البائع أو لم يعلمه، وقف عليه المشتري أو لم يقف، أشار إليه أو لا، موجودًا كان عند العقد والقبض، أو حدث بعد العقد قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية، وقال محمد: لا يدخل الحادث قبل القبض، وهو رواية عن أبي يوسف، وهو قول زفر والشافعي ومالك، وقال زفر: إذا كان مجهولاً صَحَّ البيع وفسد الشرط.

وعند المالكية قال ابن جزي: بيع البراءة جائز عند مالك مما يعلم البائع من العيوب، وهو أن يتبرأ البائع من كل عيب لا يعلمه، فلا يقوم به المشتري، وقال: إذا فرعنا على المذهب، فلا يقوم إلا بما علمه البائع وكتمه، وإنَّما يَجوز بيع البراءة في الرقيق، خاصَّة في مذهب المدونة، وقيل: يَجوز في كل مبيع.

وعند الشافعية: لو باع شخص عينًا، وشرط البراءة من العيوب، ففيه خلاف، الصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره؛ لأنَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - باع غلامًا بثمانمائة، وباعه بالبراءة، فقال المشتري لابن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان - رضي الله عنه - فقضى عثمان على ابن عمر أنه يحلف لقد باعه العبدَ وما به داء يعلمه، فأبى عبداللَّه أن يحلف وارتجع العبد، فباعه بألف وخمسمائة.

فدل قضاء عثمان على أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به، والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي: إنَّ الحيوان يأكل في حالتي صحته وسقمه، وتتبدل أحواله سريعًا، فقل أنْ ينفكَّ عن عيب خفي، أو ظاهر، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط؛ ليَثِقَ بلزوم العقد.
والفرقُ بين العيب المعلوم وغيره أنَّ كتمانَ المعلوم تلبيس وغش، فلا يبرأ منه، والفرق بين الظاهر والباطن أنَّ الظاهر يسهل الاطلاع عليه، ويعلم في الغالب، فأعطيناه حكمَ المعلوم، وإن كان يَخفى على ندور، فيرجع الأمر إلى أنَّه لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان ولا عن غيره من غير الحيوان مُطلقًا، سواء كان ظاهرًا أم باطنًا، سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما.

وجاء في "مغني المحتاج": ولو باع حيوانًا أو غيره بشرط براءته من العيوب، أو قال: بعتك على ألاَّ ترد بعيب، فالأظهر أنَّه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه البائع دون غيره، فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان، كالثيابِ والعقار مُطلقًا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه، والثاني: يبرأ عن كل عيب عملاً بالشرط، والثالث: لا يبرأ عن عيب ما؛ للجهل بالمبرأ منه وهو القياس، وللمشتري مع هذا الشرط الرد بعيب حدث بعد العقد قبل القبض؛ لانصرافِ الشرط إلى الموجود عند العقد، ولو شرط البراءة عما يَحدث لم يصح في الأصح؛ لأنَّه إسقاط للشيء قبل ثبوته، فلم يَسقط كما لو أبرأه عن ثَمن ما يبيعه له، والثاني يصح بطريق التَّبَع، ولو شرط البراءة من عيب عينه، فإنْ كان مِمَّا يعاين كالبرص، فإن أراه قدره وموضعه برئ منه قطعًا، وإلاَّ فهو كشرط البراءة مُطلقًا، فلا يبرأ منه على الأظهر؛ لتفاوُت الأغراض باختلاف قدره وموضعه، وإن كان مما لا يعاين كالزنا والسرقة أو الإباق، برئ منه قطعًا؛ لأنَّ ذكرها إعلام بها.

وعند الحنابلة قال ابن قدامة: واختلفت الرِّواية عن أحمد في البراءة من العيوب، فإذا اشترط البائع البراءة من كلِّ عيب، لم يبرأ؛ لأنَّ البراءةَ مرفقٌ في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل، الرواية الثانية: يبرأ إلاَّ أن يكون البائع علم بالعيب فكتمه، واستدل بحديث ابن عمر السابق، ويتخرج عنها أنَّه يبرأ مُطلقًًا بناءً على قوله في صحة البراءة من المجهول، ولأنَّه إسقاطُ حقٍّ من مجهول لا تسليم فيه، فصح كالعتاق.
وإنْ قلنا: لفساد الشرط فالبيع صحيح؛ لأن ابنَ عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته، ويتخرج فسادُه بناء على الشروط الفاسدة.

العيب الذي لا يطلع عليه إلاَّ بإحداث عيب آخر: وهذا يكون فيما يؤكل باطنه فقط دون ظاهره، كالجوز واللوز والبيض والبطيخ، فإن المشتري لا يعرف عيبَها إلا بكسرها، والكسر عيب، فإذا وجده كله فاسدًا، كان البيع باطلاً بالاتِّفاق؛ لأنَّ مَحل العقد هو أنَّه ليس بمال، فيرجع بكل الثمن، وإذا وجد بعضه فاسدًا وهو قليل لا يعد عيبًا في عرف الناس، لا يرجع بشيء بالاتفاق والعقد صحيح؛ لأنَّ الأشياء لا تَخلو في الغالب عن مثله، وأمَّا إذا وجد البعض فاسدًا، ويُعَدُّ في عرف الناس عيبًا، فاختلف الفقهاء فيه، فذهب محمد وأبو يوسف وأحمد إلى أنَّ العقدَ يصِحُّ في الصحيح، ويبطل في الفاسد، فيرد الفاسد، ويرجع بحصته من الثمن، ولا يرد الكل، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ البيع يبطل في الكل، ويثبت الشافعي الخيارَ للمشتري بين الرد والرجوع بكل الثمن وبين إبقائه وعدم الرجوع بشيء؛ لأن المبيع صفقة واحدة.

عاشرًا: عدم الرد لتفرق الصفقة:

جاء في "الشرح الكبير" عند الحنابلة: وإن ورث اثنان خيار عيب، فرَضِيَ أحدُهما، سقط حق الآخر من الرد؛ لأنَّه لو ردَّ وحده، تشققت السِّلْعَة على البائع، فيتضرر بذلك، وإنَّما أخرجها من ملكه إلى واحد غير مشقصة، فلا يَجوز رد بعضها إليه مشقصًا.

حادي عشر: إن كان المبيع مما ينقصه التفريق:

فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق، كمصراعي باب، أو زوجي خف، أو مَن لا يَجوز التفريق بينهما، كجارية وولدها، فليس له ردُّ أحدهما؛ لِمَا فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة، وسوء المشاركة
، ولقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: ((مَن فَرَّق بين والدة وولدها، فرق اللَّه بينه وبين أحبته يومَ القيامة))
.
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8- أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، شافعي، أربعة أجزاء، ط. دار الكتاب الإسلامي.
9- حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، مذهب المؤلف: شافعي، أربعة أجزاء، دار إحياء الكتب.
10- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن شهاب الدين الرملي، شافعي، 8 أجزاء، ط. دار الفكر.
11- شرح البهجة، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، شافعي، 5 أجزاء، ط. المطبعة الميمنية.
12- المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ظاهري، عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءًا، الناشر: دار الفكر.
13- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، اسم المؤلف: محمد بن محمد بن عبدالرحمن (الحطاب)، مالكي، ستة أجزاء، ط. دار الفكر.
14- منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد (عليش)، مالكي، تسعة أجزاء، ط. دار الفكر.
15- المغني، لابن قدامة موفق الدين عبداللَّه بن أحمد (ابن قدامة)، حنبلي، عشرة أجزاء، موضوع الكتاب: فقه مقارن، الناشر: دار إحياء التراث العربي.
16- المسند، للإمام أحمد بن حنبل، دار الحديث، عدد الأجزاء...
17- المدونة، تأليف: الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، دار صادر، بيروت.
18- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تأليف: الإمام محمد بن علي الشوكاني (1173 - 1250هـ)، ط1، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1412هـ - 2000م.
19- المجموع شرح المهذب.
20- كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، مذهب المؤلف: (حنبلي)، عدد الأجزاء: ستة أجزاء، الناشر: دار الكتب العلمية.
21- الشرح الممتع على زاد المستقنع، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط. مركز فجر للطباعة، دار الآثار، القاهرة، 2002م.
22- مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف: مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني، مذهب المؤلف: حنبلي، عدد الأجزاء: ستة أجزاء، الناشر: المكتب الإسلامي.
23- شرح منتهى الإرادات، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، مذهب المؤلف: حنبلي، عدد الأجزاء: ثلاثة أجزاء، الناشر: عالم الكتب.
24- الجوهرة النيرة، تأليف: أبي بكر محمد بن علي الحدادي العبادي، مذهب المؤلف: حنفي، عدد الأجزاء: جزآن، الناشر: المطبعة الخيرية.
25- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: عثمان بن علي الزيلعي، مذهبه: حنفي، عدد الأجزاء: ستة أجزاء، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ط. ثانية، أعيد طبعه بالأوفست على طبعة الأميرية.
26- المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير.
27- رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)، حنفي، ستة أجزاء، دار الكتب العلمية، ط. أولى 1415هـ - 1994م.
28- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، وتخريجات الأصحاب، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، جدة، نشر وتوزيع: دار العاصمة، تأليف: الشيخ: بكر بن عبداللَّه أبو زيد، رئيس المجمع.
29- إسقاط الحقوق وتوريثها في الشريعة الإسلامية، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي، إعداد هاني سليمان محمد حسن، إشراف محمد بلتاجي، مخطوط، 1411هـ - 1991م.
30- الأم، للشافعي، دار الفكر العربي، 1410هـ - 1990م.
31- حاشية الصاوي على الشرح الصغير، (فقه مالكي).
32- الإنصاف.
33- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (فقه مالكي).
34- الفتاوى الهندية.
35- مسقطات الخيار في الفقه الإسلامي، تأليف: الدكتور حسن أحمد عبدالغني سمرة، دار الهاني للطباعة والنشر.
36- مقدمة في أصول التفسير، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الصحابة للتراث، أولى 1409هـ.
37- عيوب الإرادة في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة عامَّة، رسالة دكتوراه، إعداد: محمد علي بحر العلوم، مخطوط بدار العلوم 1980م، إشراف د/ محمد بلتاجي.
38- دراسة تحليلية لباب انحلال الزواج، رسالة ماجستير، المصري مبروك، إشراف د/ أحمد يوسف سليمان.
39- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 45 جزءًا، الأجزاء: 1 - 23، الطبعة الثانية، دار السلاسل، الكويت.
40- الوسيط في المذهب، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، الناشر دار السلام، عدد الأجزاء: 7.
� الكوائن: جمع كائنة، وهي المصيبة المتلفة المعجزة للمرء عن بلوغ مآربه.


� ضبَّة أمه، غلبت على نسبه؛ لأنَّ أباه مات وخلفه صغيرًا، واسمه يزيد بن مقسم الثقفي مولى ثقيف، وكان منقطعًا إلى الوليد بن يزيد في حياة أبيه؛ "الأغاني" (6/141 - 143) هامش "البيان والتبيين"، للجاحظ.


� تم حذف هذا المبحث طبقًا لأوامر أستاذنا الدكتور سمرة.


� انظر: القاموس، والموسوعة الفقهية.


� الموسوعة الفقهية.


� ديوان المتنبي، بشرح د/ عبدالمنعم خفاجي، وسعيد جودة السحار، ود/ عبدالعزيز شرف، مكتبة مصر.


� يراجع الجوهري "الصحاح": 1/290، والزبيدي "تاج العروس" 1/402، مادة (عيب)، والراغب الأصفهاني "المفردات في غريب القرآن"، ص351.


� رواه ابن ماجه في سننه "كتاب التجارات"، باب "من باع عيبًا فيبينه،" 2/755، طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 1353هـ، كما رواه الحاكم في "المستدرك" كتاب البيوع باب "من باع من أخيه بيعًا فيه عيب"، 2/8، وقال عنه: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".


� ابن ماجه، المصدر المتقدم، وزاد في نهايته: "ولم تزل الملائكة تلعنه".


� د. منصور مصطفى منصور، تَحديد فكرة "العيب" الموجب للضَّمان في عقدي البيع والإيجار: 564، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة العدد الثاني، السنة الأولى، يوليو 1959، وقال: "ماهية العيب: لم يبين المشرع الفرنسي ولا المشرع المصري ماهيةَ العيب، وقد عرفته مَحكمة النقض المصرية في ظلِّ القانون القديم تعريفًا أصبح شائعًا يردِّدُه الفقهاء، وقالت التعريف السابق".


� انظر في تفصيل ذلك: مقدمة في أصول التفسير، للإمام ابن تيمية عند حديثه عن التفسير بالمثال، فتطرق ضمنيًّا إلى التعريف بالمثال، وأهمية ملاحظة ذلك.


� أي: ما استطاعه.


� انظر: "درر الحكام شرح غرر الأحكام"، (6/219).


� "الموسوعة الفقهية الكويتية"، وكذلك: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، مادة (ع ي ب).


� "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام"، (1/283).


� انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، (2/37).


� "الموسوعة الفقهية الكويتية"، (20/113)، وانظر: "درر الحكام شرح غرر الأحكام"، (6/219)، و"البحر الرائق"، (18/78)، و"الفقه الإسلامي وأدلته"، (4/614).


� يراجع: فصل تعريف المذهب وأهميته.


� "الإنصاف"، (4/292)، وكذلك "كشاف القناع عن متن الإقناع"، كتاب البيع، فصل خيار العيب، (9/102). 


� "المبسوط"، (21/307).


� وصف هذا التعريف في "رد المحتار على الدر المختار" بأنه غير جامع ولا مانع، وانظر: "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية"، كتاب البيوع .


� "الجوهرة النيرة"، (2/237).


� "فتح القدير"، (14/405).


� انظر: "المحلى"، 11/357، و"نيل الأوطار"، 6/173، و"فتح القدير"، 4/303، 304.


� انظر: "الأم"، 5/90، 91، و"المدونة الكبرى"، 3/62، 63، و"المغني"، 7/126، 127، و"تكملة المجموع"، للمطيعي، 76/265، و"الشرح الصغير"، 3/257، و"الكافي"، لابن قدامة، 2/684، و"معين الحكام"، للطرابلسي، ص153.


� "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، ص24، حديث رقم [25632]، تَحقيق: الشيخ أحمد شاكر، وجاء في هامشه: إسناده صحيح.


� المسند برقم [25631].


� المسند جـ5/ برقم [6006] ص340، وهو مطول برقم [5671]، وجاء في الهامش: إسناده صحيح.


� "صحيح البخاري"، الطلاق، باب: إذا طلقها ثلاثًا (5/2037).


� رواه أبو داود، انظر: "معالم السنن"، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، (ت: 388هـ)، "شرح سنن أبي داود"، ط2، (1401هـ16819هـ)، منشورات المكتبة العلمية، بيروت لبنان، 3/236.


� انظر: "المغني"، 7/109، و"فتح القدير"، 4/304.


� "حاشيتا قليوبي وعميرة"، (6/497).


� انظر في تفاصيل هذه الشروط: الكسائي: "البدائع"، 5/275-2276، مجموعة من علماء الهند: "الفتاوى الهندية"، 3/66-67، ابن جزي: "القوانين الفقهية"، ص228، الشيرازي: "المهذب"، 1/376، 381، 382، ابن حجر الهيثمي: "فتح الجواد"، 2/407، ابن قدامة: "المغني"، 4/166، 167، 197، 198، المقدسي: "الفروع"، 4، 106، 107، مغنية: "فقه الإمام جعفر"، 3/251، 226، العاملي: "الروضة البهية"، 3/474، 498، المهدي: "الأزهار"، 3/105، 108، والمهدي: "البحر الزخار"، 4/359، 361.


� هذا الشرط مما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء من حيث العيوب التي يجوز اشتراط البراءة منها، فمنهم من أجاز اشتراطَ البراءة من جميع العيوب، ومنهم من قصر الإجازةَ على بعض العيوب دون غيرها، وفي بعض المبيعات دون غيرها؛ انظر تفاصيل ذلك في المراجع المتقدمة.


وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ فقهاءَ الحنفية والجعفرية قد اعتبروا قَبول المشتري لهذا الشرط إسقاطًا منه لحق الخيار، والواقع أنَّ قَبولَ الشرط يعد مانعًا من ثبوت حق الخيار لا مسقطًا له؛ لأنَّ الإسقاط لا يكون إلاَّ لحقٍّ ثابت، وحق الخيار لا يثبت إلا بعلم المشتري بالعيب، وبعد تسلمه للمبيع، واستعمال لفظ الإسقاط في التعبير عن ذلك هو من باب التوسُّع في استعمال الألفاظ.


� انظر: "المغني"، 7/109، و"الأم"، 5/90، 97، و"الشرح الصغير"، 3/257، و"معين الحكام"، للطرابلسي، ص153، و"تكملة المجموع"، للمطيعي، 16/265.


� "السنن الكبرى"، للبيهقي، (7/213، 214).


� انظر: "نيل الأوطار"، (6/157).


� "زاد المعاد"، (5/183)، ط1 (مؤسسة الرسالة).


� للفرقة بين الزوجين، ص121.


� أي: أقسام العيوب؛ انظر: فصل تقسيم العيوب إلى ثمانية أقسام.


� "الشرح الممتع على زاد المستقنع"، الجزء الخامس، ص261 وما بعدها.


� "تنقيح الفتاوى الحامدية"، (3/352).


� "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام"، الكتاب الأول، البيوع، الباب السادس، (1/283).


� "السيل الجرار"، الجزء الخامس، ص117 وما بعدها.


� "منح الجليل شرح مختصر خليل"، باب في البيع، فصل البيع بشرط الخيار، (10/356).


� "مجمع الأنهر"، (5/173)، "الفقه الإسلامي وأدلته"، (4/619).


� "المغني"، لابن قدامة، (8/291).


� "حدائق الأزهار"، فقه زيدي، أمَّا "السيل الجرار"، للشوكاني، فهو فقه الدليل (فقه مقارن).


� اخترمتْه: أخذتْه (القاموس).


� يراجع "السيل الجرار"، الجزء الثالث ص100، وص117 وما بعدها.


� "الجوهرة النيرة"، ص135.


� "التاج المذهب لأحكام المذهب"، ص204.


� "المحلى بالآثار"، لابن حزم، (9/71).


� المصدر السابق.


� "الفتاوى الكبرى"، (5/464).


� "المغني"؛ لابن قدامة (15/276).


� "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (5/267).


� أي: خيار العيب. 


� "الجوهرة النيرة"، كتاب البيوع، باب خيار العيب.


� "جواهر الإكليل"، 2/42، و"الشرح الكبير"، 3/115-116.


� "الروضة"، 3/458، 466، و"حاشية"، 2/42.


� أي: ولو كان عفلاً.


� "الروضة البهية"، (2/124).


� "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (8/117).


� "الفتاوى الكبرى"، (5/464).


� "الشرح الممتع على زاد المستقنع"، (5/267).


� "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، (3/63).


� "البحر الزخار"، كتاب البيع، باب تلف المبيع واستحقاقه.


� "الفتاوى الفقهية الكبرى"، باب البيع، باب الخيار، (2/251).


� الطول في المجلس فيه تفصيل.


� "أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك"، للشيخ أحمد الدردير.


� هذا الفصل "مسقطات الخيار" مقتبس من أستاذنا الدكتور سمرة، لكن قد أضاف الباحث بعضَ الأمور، كما حذف البعض الآخر، مستندًا في كل ذلك لآراء العلماء، مع محاولة إعمال العقل.


� "اختلافات المسمى"، كتاب المحلى بالآثار، ود/ سمرة في كتابه "الوسيط"، (2/104).


� أي: صاحب الخيار.


� بدائع الصنائع: (5/282)، الفتاوى الهندية: (3/75).


� المغني لابن قدامة، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك (15/276).


� حاشية الصاوي على الشرح الصغير (6/417).


� الجوهرة النيرة (2/236).


� المحلى بالآثار (9/65).


� "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام"، (1/283).


� "بدائع الصنائع"، (5/282).


� السابق، وانظر: "أسهل المدارك"، (2/286).


� انظر: "الخيار وأثره في العقود"، (2/456).


� "القوانين الفقهية"، ص292، و"التاج والإكليل"، (6/54)، و"أسهل المدارك"، (2/293)، و"بداية المجتهد"، (2/275).


� "المهذب"، ص284.


� انظر: "بدائع الصنائع"، (5/283)، و"الموسوعة الفقهية"، (20/142)، و"اللباب والكتاب"، (1/239).


� انظر: "القوانين الفقهية"، ص292.


� انظر: "المغني"، (6/230، 231)، و"مغني المحتاج"، (2/58، 59).


� انظر: "بدائع الصنائع"، (5/283، 289، 290)، و"الهداية"، و"فتح القدير"، و"شرح العناية"، (5/269، 270)، و"اللباب والكتاب"، (1/240)، و"الموسوعة الفقهية"، (20/138، 139).


� "اللباب"، (1/240).


� "القوانين الفقهية"، ص292، و"أسهل المدارك"، (20/289).


� "مغني المحتاج"، (2/54)، و"المهذب"، (1/286).


� انظر: "شرح الكبير"، (11/396).


� انظر: "بدائع الصنائع"، (5/285، 286)، و"مغني المحتاج"، (2/61، 62)، و"الموسوعة الفقهية"، (20/ 140).


� "بداية المجتهد"، (2/276).


� "سنن النسائي"، كتاب البيوع، حديث رقم (414)، و"سنن أبي داود"، كتاب البيوع، حديث رقم: (3044).


� "بداية المجتهد"، (2/276).


� انظر: "بداية المجتهد"، (2/276)، و"الشرح الصغير"، (3/186، 187).


� "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج"، (2/61، 62، 63).


� سبق تخريجه.


� انظر: "الشرح الكبير على متن المقنع"، (11/380، 381، 382).


� السابق: (11/406).


� انظر: "الشرح الكبير على متن المقنع"، (11/413، 414)، و"مغني المحتاج"، (2/56)، و"الفقه الإسلامي وأدلته"، (4/263).


� انظر: "المنهاج ومغني المحتاج"، (2/56، 57، 58).


� انظر: "فصل: هل العيب على الفور أم على التراخي من هذا البحث".


� انظر: "الفتاوى الكبرى"، (2/126).


� انظر: "الخيار وأثره في العقود"، (2/459).


� "الإقناع"، (2/216)، و"الإنصاف"، (11/379).


� "الهداية مع فتح القدير"، (5/397).


� "فتح القدير"، (5/397).


� "شرح العناية على الهداية"، (5/397).


� "القوانين الفقهية"، ص292، و"بداية المجتهد"، (2/277).


� "الموطأ"، كتاب البيوع، حديث رقم: (1121).


� "كفاية الأخيار"، (1/156).


� "مغني المحتاج"، (2/53، 54)، و"المهذب"، (1/288).


� انظر: "الكافي في فقه أحمد": (2/64، 65)، "المغني": (6/264، 165)، "المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي": ص593.


� "الشرح الكبير": (11/417).


� السابق: (11/422)، "بداية المجتهد": (2/254).


� رواه الترمذي: كتاب البيوع حديث رقم (1204)، سنن الدارمي: كتاب السير، حديث رقم (2368).
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